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 الأردن

 
  

 انعقاد البرلمان، في منتصف فترة 2009 تشرين الثاني/نوفمبر 24 فيالملك عبد الله البرلمان حل 
 معظم مرسوم خلالر بعالحكومة  حكمت. 2010لحقوق السياسية في ل انتكاسة فيربع سنوات، لأ

  .تشرين الثاني/نوفمبر 9في  مزمع إجراءھاجراء انتخابات جديدة إ، في انتظار 2010
  

، قانون الانتخابات الجديد 2010 أيار/مايو 18، أصدرت الحكومة في لإصلاحفي فرصة ضائعة ل
 تقيمحيث  - لمناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضةأعلى لتمثيل برلماني على الذي حافظ 

 ً يقيم يث على حساب المراكز السكانية في المناطق الحضرية، ح - القبائل الموالية للحكومةأساسا
  .معظم الأردنيين من أصل فلسطيني

  
ً قانونفي احتجاج أن  يقاض 100قال أكثر من  صلاحيات منح  حزيران/يونيو 16صدر في  اً جديد ا

  .استقلال القضاءقلص و وزارة العدلأوسع ل
  

 اً لأول مرة، قبلت محكمة أردنية دعوى مدنية من قبل شخص يدعى أنه ضحية تعذيب مطالب
عقوبة الأردن بيحتفظ  .في الدعوى بعد يكن قد تم الفصللم  ھذه السطوركتابة  ىحتبتعويض، لكن 

  .2006ه قرر وقف استخدامھا منذ العام الإعدام، لكن
  

معظم جوانب الحياة العامة  القرارات فيفي واصلت دائرة المخابرات العامة الأردنية التدخل 
إصدار تصاريح الإقامة لغير والحكومية،  اتالتعيينوالأكاديمية،  اتالحريالأردنية، بما في ذلك 

. عمل في الخارجبالن رغبوالمطلوبة للأردنيين الذين ي "حسن السيرة والسلوك" شھادةو ،الأردنيين
، ينالحكومة السابق يكبار مستشار أحد ، بما في ذلكالمواطنين دائرة المخابرات العامة تضايق

  .ضرر غير محددبللاستجواب وتھديدھم  ھمعاءاستدعبر  ،انتقاداتھم لسياسات الحكومةبسبب 
  

نيسان، أعادت دائرة المخابرات العامة إلقاء القبض على المواطن الأردني سمير /أبريل 25في 
ً عيه سرالبرق، واحتجزته حتى ترحيل  هاعتقلت ، حيثتموز/يوليو 11 فيلى الضفة الغربية المحتلة إ ا

تھماً لبرق محكمة عسكرية إسرائيلية لوجھت تموز، /وليوي 18في  .المخابرات الإسرائيلية على الفور
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قد دائرة المخابرات العامة كانت . رھابيةإوالتخطيط لھجمات معادية، ب مع منظمة والتدرعضوية الب
  .تھمدون  2008و  2006بين عامي البرق اعتقلت 

 
  الجنسية من التجريد

الأردنية السحب التعسفي للجنسية الأردنية الأردني والدولي، واصلت الحكومة  ينفي انتھاك للقانون
جنسية، ويحرمھم من الحق في التعليم، والرعاية بدون  مما يجعلھم ؛فلسطينيمن الأردنيين من أصل 

ً ھم تيجنس نودفقيمن الجنسية  بناء المجردينأ. الإقامة في الأردنو، والتملكالصحية،  ، بدورھم تلقائيا
 2004بين عامي أردني  2700نھا سحبت الجنسية من إالداخلية  وقالت وزارة. حتى لو كانوا بالغين

  .2010أو  2009رقام لعام لأناقش اتلم  ھالكن ،2008و
  

  والاحتجاز الإداري التعسفيالتعذيب والاحتجاز 
ً للمركز الوطني لحقوق الإنسان، استمر  على نطاق واسع في السنوات الذي يتكرر  التعذيبوفقا

ومرة  2009الشكاوى حول سوء المعاملة عام زادت مراكز الشرطة، حيث الأخيرة، ولا سيما في 
  .2010 عامأخرى 

  
لمساءلة في أماكن انظام ھي التي تدير ، لأن الشرطة مطلقةشبه  بحصانةالتعذيب  ومرتكبيتمتع 

غير  ملاحقات قضائيةو تحقيقاتوتتابع مع ، غير فعالةوى اآلية شكب صافالإنعملية  تبدأ .الاحتجاز
عينھم تضباط شرطة في المحكمة  نتھي في محكمة الشرطة، حيث اثنان من ثلاثة قضاةت، والةفع

واحد من المحاكم العادية، حيث القضاة أكثر  ف قاضٍ يوأض 2010 تغير القانون في(الشرطة 
  . في حال أصدرت أي حكمإلى فرض أحكام مخففة،  الشرطةمحاكم  تميل. )استقلالاً 

  
ً المحافظون اعتيستطيع   كلميشترط القانون أن ي .بموجب قانون منع الجرائمقال الأشخاص إداريا
ما يستخدم  كثيراً . فإن الحال ليس كذلك دائماً على سلوك إجرامي، لكن في الممارسة،  دليلاً المحافظ 

المشتبه في ارتكابھم جرائم، عادة السرقة أو  تقديم الأشخاص ضرورةالاعتقال الإداري للتحايل على 
ستخدم لنقض يكما . من توقيفھم ساعة 24إلى المدعي العام في غضون ، غير المنضبطك السلو

 ، أفاد المركز2010 كانون الثاني/في يناير. المشتبه بھم بكفالةوا عن قرارات القضاة الذين أفرج
 ألف حالة 14من زدياداً ا ،2009احتجاز إداري في عام  ألف حالة 16الوطني لحقوق الإنسان عن 

 .العامناء على مدار سج خمسمضيفة ما يصل إلى سجين لكل ، 2008 عام
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 حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات
سلام أو للإ مسيئة والتعليقات التي تعتبر والمؤسسات الحكومية،المسؤولين ب التشھيرانتقاد الملك و

. وجب قانون العقوباتة بمقاسيعقوبات على  نطويت ،قلل من ھيبة الدولة أو تضر بالعلاقات الدوليةت
ع قانون وسّ . كلامبعض جرائم ال العقوبات علىحزيران /يونيو 1في  قانون العقوباتل رفعت مراجعة

 .نترنتالتعبير على الإ إلىتمتد ل الأحكام ھذه آب/أغسطس 29الصادر في  المعلومات أنظمةجرائم 
القيم "ات بالالتزام بـ المطبوع 2007من قانون الصحافة والمطبوعات لعام  5تطالب المادة 

  ".الإسلامية
  

حاتم  من الدولة الطالب الجامعيأالمدعي العام العسكري في محكمة اعتقل  تموز،/يوليو 28في 
ً بإھانة اله ل ووجهشولي ال قصيدة ينفي ، على أساس "إثارة النعرات الطائفية"و ملك عبد الله تھما
حكمت تموز، /يوليوفي . أيلول/سبتمبر 8 م عنه فيأفرج عن الشولي وأسقطت التھ .أنه كتبھاشولي ال

إلى أرسلھا ن لإھانة الملك في رسائل إلكترونية سنتيالسجن لمدة على عماد العش بأمن الدولة محكمة 
  .نتنترعلى شبكة الإجھادي موقع 

  
 -بررم دون تقديم - الإذنمنح ، رفض 2008بموجب قانون التجمعات العامة لعام يستطيع المحافظ، 

اعتقلت الشرطة  ،تموز/يوليو 25في . لعقد أي اجتماع في الشؤون العامة، بما في ذلك المظاھرات
ً ا، بسبب إجرائھا لفترة وجيزة أمينة طارق بموجب قانون التجمعات العامة ً سلميا في الشارع  حتجاجا

نفسھا  يةتغط عبر )عن أكل اللحوم أو الامتناع( النباتيلطعام الترويج لإلى يرمي  ،صيرخت دون
من سبعة أشخاص أو  من قانون العقوبات التجمعات غير القانونية 164المادة تحظر . الخسأوراق ب

 27ھذه المادة في  محكمة أمن الدولةاستخدمت . أكثر بقصد ارتكاب جريمة أو الإخلال بالنظام العام
بالسجن ئر الحكومية، في الدوا ينعمال المياومال رئيس لجنة ،محمد السنيد على لحكمل تموز/يوليو

ً لثلاثة أشھر ل وزير في حفل ال ةجادلمو ،وزارة الزراعة منفصل عمال المياومة  ضد تظاھر سلميا
  .في مادبا أيار/مايو 10في 

  
ن لأ ، تنتھي فترة السماح لمنظمات المجتمع المدني من أي نوع2010 كانون الأول/ديسمبر 16في 

المسجلة من المنظمات  طلب، والذي يجمعيات الخيريةل، الخاص باتقييديال 2009تمتثل لقانون 
جمعيات خيرية بموجب القانون ، التسجيل كقل تقييداً الأكشركات غير ربحية بموجب قانون الشركات 

لمنظمات غير الحكومية من احكومة السلطة التقديرية لرفض الطلبات المقدمة الالجديد، الذي يمنح 
ى التمويل الأجنبي، وصلاحيات واسعة لإغلاق المنظمات غير الجديدة، ورفض طلباتھم للحصول عل

  .الحكومية القائمة
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  والفتيات لنساءحقوق ا
المرأة  يخول 2001 عامل، قانون نيسان/أبريلفي تقديمه تم جديد يلغي مشروع قانون أحوال شخصية 

سماح للزواج كما أنه يواصل ال). الخلع( دون الحاجة إلى إظھار خطأ من زوجھاالحق في الطلاق 
ً لوكالة الصحافة . ينسلاميالإقضاة المن  لجنة على ذلك ، إذا وافقت15في سن الـ من فتيات  ووفقا

  .2010 تموز/يوليوالسابقين لفي العامين ن درفي الأ 18ألف فتاة تحت سن الـ  14الفرنسية، تزوجت 
  

لعقوبات لضمان أن تعديلات على قانون اب ، أصدرت الحكومة مرسوماً 2010 أيار/مايو 3في 
يشتبه في اللاتي لقتل القريبات  لقانونفي ا ةعقوبة الكاملال ينال" جرائم الشرف" بـ  ما يسمى مرتكب

الظروف المخففة لارتكاب ب الأخذ منعمكرر الجديدة ت 345مادة ال. علاقات غير مشروعةإقامتھن 
ً . أو أنثى 15 الـكانت الضحية تحت  إن) 98المادة ( "حالة من الغضب"جرائم في   لرنا الحسيني وفقا

 كانون الثاني/في الأردن في الفترة من يناير" شرف ةميجر" 12 سجلتن تايمز، جوردصحيفة من 
   .2010 تشرين الثاني/نوفمبرى حت
  

ً ت قانون العقوبات عديلاتشددت  سنوات  10من السجن العقوبات المفروضة على الاغتصاب  أيضا
و  15كانت الضحية بين  عاماً مع الأشغال الشاقة إن 20 سجند، الجدي بموجب نصو ،سنة 15 إلى
 أنثىأو  صراق وفاة أفضت إلىعتداءات الجسدية التي لالجديدة العقوبات وتم تحديد ال. سنة 18

ً  12 بالسجن   .على الأقل عاما
  

 حقوق العمال
على  يين بالإضراب،الأردنغير ولا يسمح ل؛ تستطيع النقابات الأردنية الإضراب بموافقة الحكومة

  .2008ح لھم بالانضمام إلى النقابات منذ عام اسمالالرغم من 
  

العمالة  إدخال بعد 2009 آب/في أغسطس تصدر املات المنازل المھاجراتعلجديدة قوانين 
لجنة فشلت . الحقوق الأساسية، مثل حرية التنقل ، تقيد2008تموز /في قانون العمل في يوليو المنزلية
المنازل، أو لعاملات الرواتب غير المدفوعة  حصيلت عمل المكلفة حل النزاعات العمالية فيوزارة ال

  .، أو البقاء محاصرات لدى الأسر المسيئةساعات طويلةل للعاملات من العملحماية كافية تقديم 
  

 آذار/في مارسالأردني الصادر تجار بالبشر ة بموجب قانون مكافحة الإقضي 34في ن والمحقق حقق
لم تفصل المحاكم بعد في القضايا الخمسة التي رفعھا  .يتم توجيه تھم في جميع القضايالم  ،2009

  .تموز/المدعي العام في عمان منذ يوليو
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  الأطراف الدولية الرئيسية
 مليون دولار 360بـ لأردن ا تمد، ل2010ام الع عت الولايات المتحدة اتفاقية لخمس سنوات تبدأ فيوقّ 

 ً يمثل ھذا زيادة على . تمويل عسكري أجنبيكمليون دولار  300و ،اعدات اقتصاديةكمس سنويا
للأردن، لكن في الماضي كانت  لإدارة الأمريكية للحصول على مساعداتلطلبات السنوية السابقة ال

كية يفعلية الأمرالمساعدات ال يرفع، الأمر الذي محددة في كثير من الأحيان مساعداتالمساعدات تلك 
ام من العتحاد الأوروبي مليون يورو للا 369أو  265مقارنة مع ( 2008عام  دولار مليارر من لأكث

  ).2010حتى عام  2007
  

، رفع مستوى العلاقات مع الأردن التزامه 2009 تشرين الثاني/أكد الاتحاد الأوروبي في نوفمبر
) كييرليون دولار أمم 310( مليون يورو 223 بقيمة حزمة مساعدات 2010أيار /مايوووقع في 

ھي الديمقراطية وحقوق  الأربعة ذات الأولوية جالاتأحد الم. 2013-2011على مدى ثلاث سنوات 
أتي على الرغم تفي مساعدات الاتحاد الأوروبي % 12 بنسبة  ھذه الزيادة. الإعلام والعدالةوالإنسان 

  .ھذه المجالات، في 2010من الانتكاسات خلال عام  تقدم، وعدد أي من عدم إحراز


